
الصـــندوق الســـيادي يثـــير المخـــاوف.. مـــا
ية؟ مصير أصول مصر العقار

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ية يحمل استيقظ المصريون صبيحة الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ على قرار صادر عن رئيس الجمهور
رقم  لسنة  منشور بالجريدة الرسمية في عددها  مكرر (ح)، خاص بإزالة صفة النفع

العام عن عدد من أملاك الدولة العامة الحيوية وضمها للصندوق السيادي.

القرار الرئاسي تضمن نقل ملكية  فدانًا أو ما يوازي  ألف متر مربع تقع في قلب القاهرة
وتقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات، من الملكية العامة للدولة التي هي في الأساس ملكية
الشعــب، إلى ملكيــة الصــندوق الــذي وافــق البرلمــان المصري (مجلــس النــواب) في يوليــو  علــى

يبًا). تأسيسه تحت مسمى “صندوق مصر”، برأسمال  مليار جنيه (. مليار دولار تقر

العديــد مــن المخــاوف فرضــت نفســها عقــب هــذا القــرار لا ســيما أن بعــض العقــارات المنقــول ملكيتهــا
يـر في وسـط العاصـمة، أحـد أبـرز يـة وتاريخيـة كـبيرة، كمجمـع التحر للصـندوق تعـد ثـروة تراثيـة ومعمار
ملامح مصر الحديثة، وهو ما أثار تساؤل الشا عن مصير أصول الدولة العقارية في ظل الهرولة

نحو تضخيم ثروات هذا الكيان حديث النشأة.

لم تكن تلك المخاوف وليدة اللحظة، بل ترجع إلى قبل عامين حين تم تدشين الصندوق، الذي من
المفـــــترض أن يتـــــولي إدارة فـــــوائض الدولـــــة الماليـــــة في الخـــــا علـــــى غـــــرار الصـــــناديق الســـــيادية
الخليجية والصناديق المشابهة في دول أوروبا، غير أن اقتصار الأمر على أن تؤول إليه أصول الدولة

لإدارتها كان مثار جدل كبير، إذ لا فرق في هذه الحالة بينه وبين الوزارات الاقتصادية الأخرى.

يذكر أن حجم ثروات الصناديق السيادية في مختلف دول العالم يتجاوز حاجز الـ تريليونات دولار في
كبر تلك المنظومة على الإطلاق، إذ يبلغ بعض التقديرات، ويعد صندوق معاشات التقاعد النرويجي أ
حجمة نحو تريليون دولار، أما على المستوى العربي فيتصدر صندوق أبو ظبي، الثالث عالميًا، بإجمالي
أصـول  مليـار دولار، يليـه صـندوق النقـد السـعودي في المركـز الخـامس عالميًـا بأصـول  مليـار

دولار.
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ية مصير أصول مصر العقار
ــر الــذي يعــد أضخــم مجمــع حكــومي في مصر، مقــر وزارة ي شمــل القــرار الأخــير بجــانب مجمــع التحر
يــق كــورنيش النيــل، الــذي تعــرض الداخليــة القــديم والمقر الســابق للحــزب الــوطني المنحــل، علــى طر
يـــة التعليميـــة الاســـتكشافية بمدينـــة يـــق في أثنـــاء ثـــورة  ينـــاير، إضافـــة إلى مبـــاني وأرض القر لحر

كتوبر وملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر وأرض حديقة الأندلس بطنطا. السادس من أ

المادة الخامسة من قانون تدشين الصندوق، أعطت رئيس الدولة الحق المطلق في نقل ملكية أي
من أصول الدولة غير المستغلة لصندوق مصر، وهو ما أثار المخاوف بشأن ضم المزيد من الأصول
الأخرى، خاصة القريبة من تلك التي تم نقل ملكيتها قبل أيام، وعلى رأسها ب القاهرة ومرفق
ــالجيزة ومقــر اتحــاد الإذاعــة ــات ب ــد مصر، بجــانب حديقــة الحيوان مــترو الأنفــاق وأراضي ســكك حدي

والتليفزيون.

ية لم يوضحوا الأسس القانونية التي على القائمون على أمور الصندوق وعلى رأسهم رئيس الجمهور
أساسها تم التنازل عن هذه الأصول الإستراتيجية المملوكة للدولة لصالح السيادي، وهو ما أحدث
حالــة مــن الغمــوض والبلبلــة لــدى كثــير مــن المتــابعين لا ســيما خــبراء الاقتصــاد، مــا عــزز المخــاوف الــتي

ساقها البعض منذ تدشين هذا الكيان.

كتــوبر/تشرين الأول  تقــدّم عضــو مجلــس النــواب المصري محمد فؤاد، بطلــب اســتيضاح مــن في أ
رئيس الوزراء بشأن المعايير التي على أساسها ستؤول ملكية أصول بالدولة إلى “صندوق مصر”، لافتًا
حينهــا إلى مــا أثــير بشــأن “اعتزام بعــض الــوزارات والجهــات الحكوميــة، ومنهــا علــى سبيــل المثــال – لا
الحصر – وزارتي الصحة والسكان، البدء في عملية حصر لأصولها غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها،
تمهيـدًا لطرحهـا في شراكـة مع القطـاع الخـاص، ومـن ضمنهـا مسـتشفى العباسـية للصـحة النفسـية
بمحافظــة القــاهرة وبعض القصــور بمحافظــة المنيــا بصــعيد مصر ومجموعــة مــن المبــاني بمحافظــة

المنوفية”. ومن ثم نقل تبعيتها وملكيتها للصندوق.

يـادة رصـيد هـذا الصـندوق، هنـاك تسـاؤل يطـ نفسـه علـى وفي الـوقت الـذي تهـرول فيـه الدولـة لز
ألســـنة المتخصـــصين يتعلـــق بمـــدى ملاءمـــة الظـــرف الاقتصـــادي المصري لخطـــوة كهـــذه، إذ تذهـــب
كل التعريفـات الأكاديميـة والاقتصاديـة أن صـناديق الـثروة السـيادية عبـارة عـن كيانـات قانونيـة لإدارة

فوائض الدولة واستثمارها من أجل مستقبل أبنائها.

وفي المقابل فإن سياسة الاقتراض التي تعتمد عليها الحكومة لسد العجز الذي تعانيه وأدت في نهاية
المطاف إلى ديون خارجية غير مسبوقة في تاريخ مصر، تجاوزت حاجز الـ مليار دولار، هذا بخلاف
الضغـوط الممارسـة علـى المـواطنين لعلاج أخطـاء النظـام، كـل هـذا لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن

يكون بيئة خصبة لتدشين صندوق كهذا على غرار ما هو معمول به في دول العالم الأخرى.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/10/7/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1


حصانة مطلقة ضد الرقابة
ية لم تحصل عليها مؤسسة حكومية قبله، حصل الصندوق على العديد من المميزات القانونية والإدار
بـل تجـاوز في مجملهـا تلـك الـتي تحصـل عليهـا الـوزارات السـيادية بالدولـة، وهـي النقطـة الـتي عـززت

المخاوف ودفعت بالبعض إلى طلب استيضاح رسمي بشأن آليات الحساب والمراقبة.

وفــق التعــديلات الطارئــة علــى قــانون تأســيس هــذا الكيــان، الــتي أقرهــا البرلمــان، فإنــه بــات محصــنًا
وبشكـل كامـل مـن كـل أوجه الرقابـة بنوعيهـا، الرسـمية والشعبيـة، كـذا المساءلـة والملاحقـة القانونيـة،
وهذا من شأنه أن يفتح بابًا كبيرًا للفساد والمحسوبية، بل قد يعرض المال العام للدولة للإهدار في

ظل هذا المناخ المفتقد لأبجديات الحساب والعقاب.

إضافة إلى ذلك فإنه قد حصل على حزمة امتيازات غير مسبوقة، على رأسها إعفاء التعاملات كافة
من كل أشكال الضرائب والرسوم، ما يعني أن خريطة أنشطته وتحركاته ستتحمل الدولة وحدها
كلفتهــا دون أي أعبــاء علــى الكيــان أو الاســتفادة الشعبيــة منــه، وهــو مــا قــد يجعلــه بحســب وصــف

البعض “دولة داخل الدولة”.

ــزي ــة الجهــاز المرك ــه يخضــع لرقاب ورغــم التصريحــات الصــادرة عــن الرئيــس التنفيــذي للصــندوق بأن
للمحاسبات، كما أنه مطالب بتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية يستعرض خلالها نشاطه المالي
والإداري على مدار العام، ويتم رفعه لرئيس الدولة، فإن تلك التصريحات خوت من أي إشارة لا من
قريــب أو بعيــد لمراقبــة أنشطــة وقــرارات الصــندوق الــذي مــن المتوقــع أن يــدير أصــول تتجــاوز قيمتهــا

عشرات المليارات من الدولارات.

الغموض الذي يحيط بالصندوق وجدران التحصين الأسمنتية ضد الرقابة والمساءلة، تضع ما يقرب
مــن % مــن أصــول وممتلكــات الدولــة المصريــة علــى المحــك، كونهــا مــن الممكــن وفــق التعــديلات
يــة المطلقــة في الأخــيرة أن تصــبح بين غمضــة عين وانتباهتهــا تحــت قبضــة هــذا الكيــان صــاحب الحر

التصرف فيها، والمتحرر تمامًا من أسس المحاسبة والمراجعة.
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